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عدم توفر سبيل فعال للانتصاف؛ والحق في الحياة؛          :المسائل الموضوعية
م التعريض للتعذيب أو غـيره مـن        والحق في عد  

 أو  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية      
المهينة؛ والأمن الشخصي؛ وحـق الـشخص في        

  الاعتراف بشخصيته القانونية
  ١٦ و١٠ و٩ و٧ و٦؛ والمواد ٢ من المادة ٣الفقرة   :مواد العهد

  .٥ادة من الم) ب(٢ والفقرة ١المادة   :مواد البروتوكول الاختياري
  ]المرفق[
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  المرفق

  قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكـول الاختيـاري             
الـدورة  ( الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية        

  )السادسة والتسعون

  بشأن    

  *١٥٣٦/٢٠٠٦البلاغ رقم     
  )لا يمثلها محام(ماريا ثيفوينتس إلغويتا   :المقدم من
  خوسيه إليخاندرو كامبوس ثيفوينتس  :ضحايا المدعى أنهم الأشخاص

  شيلي  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٦  :تاريخ تقديم البلاغ

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ، ٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨  فيوقد اجتمعت  
  :تعتمد القرار التالي   

  قرار بشأن المقبولية    
 إلغويتا، تحمل   ثيفوينتس هي ماريا    ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢٣صاحبة البلاغ المؤرخ      ١-١

مبوس االجنسية الشيلية، وهي تقدم هذا البلاغ بالنيابة عن ابنها المختفي خوسيه إليخاندرو ك            
ومع أن صاحبة الـبلاغ  . ١٩٥٠ة الشيلية وهو من مواليد عام       ، الذي يحمل الجنسي   ثيفوينتس

                                                           
السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا      : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

لسيد يوغي إيواساوا، والـسيدة     ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، وا          
هيلين كيلر، والسيد راجسومر لالاه، والسيد الأزهري بوزيد، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والـسيد              

. مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمـر سـالفيولي              
  .والسيد كريستر ثيلين

كريستين شـانيه،   :  الوثيقة نصوص آراء فردية وقعها أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم         ويرد في تذييل هذه       
  .راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيدة هيلين كيلر والسيد
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 من  ٣تتذرع بمواد محددة من العهد، فإن اتهاماتها توحي باحتمال وجود انتهاكات للفقرة              لا
 من العهد ومقدمـة   ١٦ والمادة   ،١٠؛ والمادة   ٩المادة  ؛ و ٧؛ والمادة   ٦؛ مقترنة بالمادة    ٢المادة  

  .البلاغ لا يمثلها محام
د دخل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيز النفاذ بالنسبة للدولة            وق  ٢-١

، أما البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد فقد دخل حيز         ١٩٧٩مارس  / آذار ٢٣الطرف في   
  .١٩٩٢أغسطس / آب٢٨النفاذ بالنسبة لها في 

  الوقائع    
س التمريض وزعيماً لحركـة      طالباً يدر  ثيفوينتسمبوس  اكان خوسيه أليخاندرو ك     ١-٢

وفي أعقاب عدة غارات على مقر سكن أسرته،        . اليسار الثوري في منطقة تيموكو في شيلي      
سلّم نفسه للسلطات التي كانت، وفقاً لما تدعيه صاحبة البلاغ، تلاحقـه بـسبب آرائـه                

 أصدرت محكمة عسكرية حكمـاً عليـه        ١٩١٣أكتوبر  / تشرين الأول  ١٦وفي  . السياسية
وبعد إدانته، أمضى سنتين في السجن حيـث        .  سنة بتهمة الخيانة العظمى    ١٥ لمدة   بالسجن

ونتيجة لذلك، غادر   . وقد خُفض الحكم فيما بعد فأصبحت عقوبته النفي       . تعرض للتعذيب 
  . إلى الدانمرك١٩٧٦فبراير /بلاده في شباط

لية في الدانمرك   وبعد قضاء سبع سنين في المنفى، طلبت الضحية إذناً من السفارة الشي             ٢-٢
  .بالعودة إلى بلده، ولكن طلبه لوقي بالرفض

، حاول الضحية وشخص آخر من المنفيين دخول        ١٩٨١فبراير  / شباط ١٩وبتاريخ    ٣-٢
ما رجـال الـدرك     واعتقله. شيلي عبر حدودها مع الأرجنتين منتحلين شخصيتين مزورتين       

لى الـشرطة الـشيلية، اسـتناداً إلى        بأن الدرك الأرجنتيني سلّم الضحية إ     الأرجنتيني ويُدّعي   
ولا يزال مكان الضحية مجهولاً منـذ ذلـك         . اتفاقات قائمة بين سلطات الأمن في البلدين      

  . قتلته قوى الأمن الشيليةولدى صاحبة البلاغ معلومات غير رسمية تقول بأن ابنها. التاريخ
لبـاً بإنفـاذ الحقـوق      بالنيابة عن الضحية، ط    قُدِّم ،١٩٨١ يوليه/ تموز ١٨وبتاريخ    ٤-٢

وفي ذلك الوقت، أعلنت    ). ٨١-٥٩٧القضية رقم   (الدستورية إلى محكمة سانتياغو للاستئناف      
الحكومة الطرف أنه لا تتوفر لديها أية معلومات تتعلق بالضحية، مما أدى بالتـالي إلى رفـض                 

ة  للـضحي أخٌ قـدم  ٢٠٠٠يونيـه  / حزيران٣٠وفي . ١٩٨١سبتمبر / أيلول٣الطلب بتاريخ   
. ف المقترن بظروف مشدّدة   شكوى جنائية يتهم فيها الرئيس السابق أوغوستو بينوشيه بالاختطا        

وبتاريخ غير محـدد قـدمت      .  صاحبة البلاغ أية معلومات عن نتيجة تلك الإجراءات        تعطولم  
، قدمت شـكوى لمكتـب   ١٩٩٥صاحبة البلاغ طلباً بإصدار أمر إحضار في الأرجنتين؛ وفي       

  .قوق الإنسان في وزارة الداخلية الأرجنتينية، دون أي جدوىوكيل الوزارة لح
 أدلى كلٌ من صاحبة البلاغ وأخ للضحية بشاهدة أمـام           ١٩٩٠يوليه  / تموز ٤وفي    ٥-٢

) تقرير ريتيغ (، قدمت اللجنة المذكورة تقريراً      ١٩٩١وفي  . اللجنة الوطنية للحقيقة والمصالحة   
  .تفياًأُدرج فيه اسم الضحية باعتباره محتجزاً مخ
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  الشكوى    
وتقـول إن اختفـاء   . تدعي صاحبة البلاغ أن ابنها سقط ضحية للاختفاء القسري     ١-٣

هك جملة كاملة من حقوق الإنسان، وخصوصاً الحق في الاعتـراف           تالأشخاص القسري ين  
بشخصية الفرد القانونية والحق في الحرية وفي الأمن الشخصي والحـق في عـدم التعـرض                

  . ملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والحق في الحياةللتعذيب أو للمعا
وتضيف صاحبة البلاغ أن الاختفاء القسري ينتهك عموماً الحق في تأسيس أسـرع              ٢-٣

كما تدعي رسـالة صـاحبة      . بالإضافة إلى مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      
  .ه الانتهاكاتالبلاغ أنها لم تنل أي انتصاف من هذ

  ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها علـى مقبوليـة         ٢٠٠٧فبراير  / شباط ١٣بتاريخ    ١-٤

 يخضع لتحقيق قضائي    ثيفوينتسوأوضحت الدولة الطرف أن اختفاء السيد كامبوس        . البلاغ
. ١٩٩٨يناير / كانون الثاني١٢رُفعت في ) ٩٨-٢١٨٢القضية رقم (بموجب شكوى جنائية 

 متدخلة في    جهة وتُعتبر وزارة الداخلية في الدولة الطرف، من خلال برنامجها لحقوق الإنسان          
  .هذه القضية التي لم يُتهم أي شخص فيها بعد

تكليف قاضٍ خاص بهذه القضية،     ،  ٢٠٠٥مايو  /وتضيف الدولة الطرف أنه تمّ في أيار        ٢-٤
وتلاحظ الدولة الطرف أن إجـراءات      . رس حصراً لهذا التحقيق   مما يعني أن وقت القاضي مك     

وللتدليل عن أن إجـراءات     . هذه القضية لا تزال قيد النظر وأنه لم يصدر أي حكم نهائي فيها            
هذه القضية لا تزال قيد النظر، أرفقت الدولة الطرف نسخة من طلبات للتقارير قدمها بتاريخ               

وعلى ضوء ما ذُكـر، تطلـب       . برنامج حقوق الإنسان   محامو   ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١٥
  . سبل الانتصاف الداخليةدالدولة الطرف إعلان القضية غير مقبولة بسبب عدم استنفا

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة        ٢٠٠٧ أبريل/ نيسان ٢٧في    ١-٥

 سبل الانتـصاف الداخليـة، تـورد       دوفيما يتعلق باستنفا  . مقبولية البلاغ الطرف بخصوص   
في محكمة  ) ٨١-٥٩٧القضية رقم   (صاحبة البلاغ أنها قدمت طلباً بإنفاذ الحقوق الدستورية         

وتذكر صاحبة البلاغ   . ، غير أن طلبها رُفض    ١٩٨١يوليه  / تموز ١٨سانتياغو للاستئناف في    
نونية الأخرى ولكن، في ظل هيمنة الحكم الـديكتاتوري،         أنها التمست سبل الانتصاف القا    

ما يضمن مراعاة الأصول القانونية، كما أن سبل الانتصاف تلك كانت طويلة            يكن هناك    لم
  .بشكل غير معقول

 ١٠ إلى   ١٩٨١يونيـه   / حزيـران  ٢٦وتدعي صاحبة البلاغ أنه خلال الفترة من          ٢-٥
ة أو فعالة للحصول على معلومات تتعلق باختفاء ، لم تُتخذ أية تدابير محدد١٩٩٠مارس /آذار
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، فإن هذه التدابير تشكل     )٩٨-٢١٨٢القضية رقم   (الجاري حالياً   أما بالنسبة للتحقيق    . ابنها
 عضو من حركة اليسار الثوري، وهي نتائج ٥٠٠جزءاً من تحقيق جماعي في اختفاء أكثر من   

  ". قوانين سدّ الفجوة"أسفرت عنه 

  ة الطرف على الأسس الموضوعية للبلاغملاحظات الدول    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها علـى الأسـس         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١بتاريخ    ١-٦

وتكرر الدولة الطرف أن اختفاء الضحية القسري يخضع حالياً للتحقيق في           . الموضوعية للبلاغ 
في هذه القضية،   و". عملية طائر الكوندور  "، المشار إليها باسم     ٩٨-٢١٨٢إطار القضية رقم    

، عين برنامج   ٢٠٠٥وفي  . قدمت شكوى جنائية بالنيابة عن الضحية وهي لا تزال قيد النظر          
وقد قُـدمت التماسـات     . حقوق الإنسان التابع لوزارة الداخلية محامياً لمتابعة قضية الضحية        

 ٢٠٠٥ مـايو /وفي أيار . متنوعة تطلب اتخاذ تدابير تحدّد المسؤولين عن الجريمة موضع النظر         
طلب برنامج حقوق الإنسان التحقيق في وفاة الضحية كجزء من تحريات جـرائم نيلتـوم               

  .بيد أن هذا الطلب لوقي بالرفض). ١٦٧٥القضية رقم (
وترى الدولة الطرف أن هناك نظريات متعارضة حول اختطاف الضحية وأن ذلك              ٢-٦

تتصل حصراً بالتنسيق بين    يؤخر التحقيق، خصوصاً إذا ما روعي أن الأحداث موضع النظر           
الأجندة الأمنية الأمريكية اللاتينية خلال فترة الحكم الديكتاتوري في كل مـن الأرجنـتين              

وتعتبر الدولة الطرف أن قوى الأمن الأرجنتينية اعتقلت الضحية في الأرجنـتين في             . وشيلي
. مة مختـصة   عن محك  هناك أمر بإلقاء القبض عليه صادر      دون أن يكون     ١٩٨١فبراير  /شباط

  .وعلى أساس ما تقدم، تدلّل الدولة الطرف على أن القضية لم تشهد تطويلاً غير معقول
وتشدد الدولة الطرف على أن ضحايا النظـام العـسكري، بعـد الانتقـال إلى                 ٣-٦

. ١٩٩٠الديمقراطية، تمكنوا من الاعتماد على التعاون الكامل من جانب السلطات منذ عام             
وق الإنسان عدداً من الدعاوى في قضايا اختفاء قسري وتمكـن مـن             وقد رفع برنامج حق   

كما بذل البرنامج جهوداً كبيرة للعثور على أدلة تلقي الـضوء           . استصدار أحكام في بعضها   
فين أو الأشخاص   وفي حال المحتجزين المخت   . على مصير الضحايا وتمكّن من معاقبة المسؤولين      

فاتهم، فإن المحكمة العليا تأخذ بـالمنطق القائـل بـأنهم           الذين أعدموا والذين لم يُعثر على ر      
وتعتبر المحكمة  .  من القانون الجنائي   ١٤١يزالون من المخطوفين بالمعنى المستخدم في المادة         لا

 أو جريمة أثارها مستمرة وهو يعامَل على هـذا  -العليا أن الاختطاف يشكل جريمة مستمرة    
  .ني حياً أو ميتاًالأساس إلى أن يُعثر على الشخص المع

وتوضح الدولة الطرف أن الأفعال موضع شكوى صاحبة البلاغ وقعت قبل دخول              ٤-٦
إضافة لذلك، فقد تم    . ١٩٩٢أغسطس  / آب  في البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في شيلي     

إن حكومة شيلي، إذ تعتـرف  ": التصديق على البروتوكول الاختياري مقترناً بالإعلان التالي     
 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تلقي بلاغات الأفراد وفحصها، تفترض أن هـذا    باختصاص
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الاختصاص ينطبق على الأفعال المرتكبة بعد دخول البروتوكول الاختياري حيـز النفـاذ في       
 ".١٩٩٠مارس  / آذار ١١الدولة الطرف، أو في جميع الأحوال، على الأفعال التي بدأت بعد            

لطرف تفترض أن اختصاص اللجنة المتعلق بتلقي البلاغات والنظـر          وعلى هذا، فإن الدولة ا    
، أو على أيـة     ١٩٩٢أغسطس  / آب ٢٨فيها إنما ينطبق على الأفعال التي جرت بعد تاريخ          

وفي هذا الصدد، تلفت الدولـة      . ١٩٩٠مارس  / آذار ١١حال، على الأفعال التي بدأت بعد       
ين ضد شـيلي وأعلنـت      ية بخصوص شكو  الطرف النظر إلى بلاغين كانا قد قدما إلى اللجن        

  .)١(ا غير مقبولين على أساس الاختصاص الزمنيماللجنة أنه

  تعليقات صاحبة البلاغ على تعليقات الدولة الطرف    
، تدعي صـاحبة الـبلاغ أنهـا    ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني  ٦في تعليقاتها المؤرخة      ١-٧
كما أنها لم تُبلَّغ بأية خطوات اتخـذها        تعرف المحامين الذين أشارت إليهم الدولة الطرف         لا

ن الأحداث التي أحاطت باختفاء ابنها معروفة لـدى         إوتقول صاحبة البلاغ    . المحامون هؤلاء 
وهي تدعي أنها لم تطلب إطلاقاً إلى       . الجميع وأن وقائع هذه الأحداث نشرت في عدة كتب        

  .الإدلاء بالشهادة فيما يتعلق بجرائم نيلتوم
حبة البلاغ قائمة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تنـتج عـن اختفـاء             وتُدرج صا   ٢-٧

  .، مما لا يُعتبر جريمة في نظر القانون الجنائي في شيلي)٢(الأشخاص القسري

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
 يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، أن                 ١-٨

 من نظامها الداخلي ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجـب البروتوكـول            ٩٣تقرر وفقاً للمادة    
   .الاختياري الملحق بالعهد

وتدعي صاحبة البلاغ أن اختفاء ابنها يشكل انتهاكاً لأحكام شتى مـن أحكـام                ٢-٨
أما الدولة الطرف فترى وجوب إعلان عـدم مقبوليـة الـبلاغ لأسـباب تتعلـق             . العهد

لاختصاص الزمني، حيث أن الأفعال التي يستند إليها وقعـت أو بـدأت قبـل دخـول                 با
 كما تُذكّر الدولة الطرف بأن تصديقها علـى       . البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في شيلي     

الصك كان مشفوعاً بإعلان يقتصر بموجبه اختصاص اللجنة على الأفعال التي وقعت بعـد              
، أو في ١٩٩٢أغسطس / آب ٢٨ز النفاذ بالنسبة لشيلي في      دخول البروتوكول الاختياري حي   

  .١٩٩٠مارس / آذار١١جميع الأحوال، على الأفعال التي بدأت بعد 

                                                           
 ٢٦ة اعتمد في    ، قرار بشأن المقبولي   هومبرتو مينانتو أسيتونو وآخرون ضد شيلي     ،  ٧٤٦/١٩٩٧البلاغ رقم    )١(

 ٢، قرار بشأن المقبولية اعتمد في   نورما يوريك ضد شيلي   ،  ١٠٧٨/٢٠٠٢، والبلاغ رقم    ١٩٩٩يوليه  /تموز
 .٢٠٠٥نوفمبر /تشرين الثاني

 .٢-٣ و١-٣انظر الفقرتين  )٢(
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، في وقـت كـان      ١٩٨١فبراير  /وتلاحظ اللجنة أن اختفاء الضحية وقع في شباط         ٣-٨
علـق  على أن هذا لا يصدق فيمـا يت       . العهد قد دخل حيز النفاذ فيه بالنسبة للدولة الطرف        

 ٢٨بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد لأنه دخل حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطـرف في              
، واعترفت فيه الدولة الطرف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات من           ١٩٩٢أغسطس  /آب

الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا لانتهاكات للحقوق التي يحددها العهد، وباختصاص اللجنة            
، فإن  )٣(واستناداً إلى السوابق القضائية المستقاة من قرارات اللجنة       .  تلك البلاغات  في النظر في  

البروتوكول الاختياري لا يمكن أن يطبق بأثر رجعي إلا إذا كانت الأفعـال الـتي أدت إلى                 
  .تقديم الشكوى مستمرة بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ

قرر ما إذا كان الاختفاء القسري لابـن صـاحبة          وعلى هذا، فإن على اللجنة أن ت        ٤-٨
 ١١، أو إذا كان قد بدأ، على أي حال، بعـد            ١٩٩٢أغسطس  / آب ٢٨البلاغ استمر بعد    

وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن تعريف الاختفاء القسري، الوارد في           . ١٩٩٠مارس  /آذار
 ٢٠ القـسري المؤرخـة       من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء        ٢المادة  

الاعتقـال   ‘الاختفاء القسري ‘    بيقصد  : "... ، ينص على ما يلي    ٢٠٠٦ يناير/كانون الثاني 
الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يـتم علـى أيـدي         أو

موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولـة أو                
فقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مـصير الـشخص              بموا

  .)٤("مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون المختفي أو
من حريته ثم ما أعقب      في القضية الحالية، طرأ الفعل الأصلي المتمثل بحرمان الضحية          ٥-٨

لعناصر الرئيـسية في الجريمـة أو   ذلك من رفض تقديم أي معلومات عن مكانه والاثنان من ا 
 قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف وحتى قبـل             -الانتهاك  

إضافة لذلك، لا تشير صاحبة البلاغ إلى أي فعل قامت به الدولـة   . ١٩٩٠مارس  / آذار ١١
قعـة الاختفـاء    الطرف بعد هذين التاريخين ويشكل ارتكاباً، من جانب الدولة الطرف، لوا          

وعلى هذا فإن اللجنة، وبغض النظر عن أن المحاكم الـشيلية،           . القسري لابن صاحبة البلاغ   
شأنها شأن اللجنة، تعتبر الاختفاء القسري جريمة مستمرة، ترى أن تذرع الدولـة الطـرف               

                                                           
 تـشرين   ٣١، قرار بـشأن المقبوليـة اعتُمـد في          تيم أندرسون ضد أستراليا   ،  ١٣٦٧/٢٠٠٥البلاغ رقم    )٣(

،  ضد الجماهيرية العربيـة الليبيـة      A.I.E؛  ٤٥٧/١٩٩١؛ البلاغ رقم    ٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٦أكتوبر  /الأول
، ٣١٠/١٩٨٨؛ البلاغ رقـم     ٢-٤، الفقرة   ١٩٩١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٧بشأن المقبولية اعتمتد في      قرار
M.T٢-٥، الفقرة ١٩٩١أبريل / نيسان١١، قرار بشأن المقبولية اعتمد في  ضد إسبانيا. 

، ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠دولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المؤرخة         الاتفاقية ال  )٤(
انظر أيضاً نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة،         . A/RES/61/177، قرار الجمعية العامة     ٢المادة  

؛ واتفاقيـة   ٣ة، ص    مجموعة معاهدة الأمم المتحد    ٢ ١٨٠،  ‘١‘)٢(٧، المادة   ١٩٩٨يوليه  / تموز ١٧المؤرخ  
، المـادة  ١٩٩٤يونيـه  / حزيران٩البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص، المؤرخة         

؛ والإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفـاء القـسري،           A-60الثانية، منظمة الدول الأمريكية     
 .A/RES/47/133عامة ، قرار الجمعية ال١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول١٨المؤرخ 
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ومن الواضح أن   . بإعلانها المتعلق بالاختصاص الزمني يقضي بأن تراعي اللجنة ذلك الإعلان         
القضية الحالية تتعلق بأحداث جرت قبل تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري،            

وهي لذلك أحداث يـشملها إعـلان       . ١٩٩٠مارس  / آذار ١١وعلى أي حال بدأت قبل      
. )٥(وعلى ضوء ما تقدم ووفقاً للسوابق القضائية المستقاة من قرارات اللجنة          . الدولة الطرف 

 من البروتوكول   ١غير مقبول بحكم الاختصاص الزمني بموجب المادة        فإن اللجنة تجد البلاغ     
 سـبل   دولذا فإن اللجنة لا تجد لزامـاً عليهـا أن تتنـاول مـسألة اسـتنفا               . الاختياري
  .الوطنية الانتصاف

  :وبناءً على ذلك، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تقرر ما يلي  -٩
   من البروتوكول الاختياري؛١أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة   )أ(  
  .أن يرسل هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ  )ب(  

وسوف .  هو النص الأصليالإسبانياعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص [
 .]مةيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العا

                                                           
نوفمبر / تشرين الثاني  ٢، قرار بشأن المقبولية اعتُمد في       نورما يوريك ضد شيلي   ،  ١٠٧٨/٢٠٠٢البلاغ رقم    )٥(

 ٢٦، قرار بشأن المقبوليـة اعتُمـد في         هومبرتو مينانتو أسيتونو وآخرون ضد شيلي     ؛  ٤-٦، الفقرة   ٢٠٠٥
، قـرار   كونا إنوستروزا وآخرون ضد شيلي    أ،  ٧١٧/١٩٩٦؛ البلاغ رقم    ٤-٦، الفقرة   ١٩٩٩يوليه  /تموز

 .٤-٦، الفقرة ١٩٩٩يوليه / تموز٢٨بشأن المقبولية اعتُمد في 
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  تذييل
رأي فردي أبداه كل من أعضاء اللجنة السيدة كريـستين شـانيه والـسيد                  

  )رأي مخالف(راجسومر لالاه والسيدة زونكي ماجودينا 
لا يمكننا أن نتفق مع رأي الأغلبية في اللجنة الذي يقول بعدم قبول الـبلاغ لأسـباب                   

 التفكير الذي اعتمده بالفعل عـدد       ونحن نشترك، بصورة أساسية، في    . تتعلق بالاختصاص الزمني  
، البلاغ  نورما يوريك ضد شيلي   من أعضاء اللجنة في رأيهم المخالف حول هذه المسألة في قضية            

  :ويمكن تلخيص الأسباب الرئيسية للمخالفة في الرأي فيما يلي. ١٠٧٨/٢٠٠٢رقم 
 من  ٤-٨ة  الفقر(تستند الأغلبية في اللجنة     " الاختفاء القسري "فيما يتعلق بظاهرة     •

 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع      ٢إلى تعريف هذه الظاهرة الوارد في المادة        ) القرار
، مـع   ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠الأشخاص من الاختفاء القسري المؤرخة      

سند إضافي في الحواشي يشير إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة             
 المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص والإعـلان        واتفاقية البلدان الأمريكية  

 .المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

على أن الأغلبية في اللجنة، باعتمادها هذا التعريف، لم تنظر إلا إلى الأفعال الأصلية   •
الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي       "التي تشكل   )  من القرار  ٥-٨الفقرة  (

 من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو شكل
مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض             
الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكـان    

لـيس مـصطلحاً أو     " لقسريالاختفاء ا "و". وجوده، مما يحرمه من حماية القانون     
مفهوماً يستخدمه العهد، مع أن له أثر سلبي واضح على عدد من الحقـوق الـتي                

 .يجسدها العهد

وقد انصب التركيز في تفكير الأغلبية في اللجنة على العناصر المكونـة للتعريـف،     •
وهو من نتاج صكوك دولية أخرى، وهي بذلك ولسوء الحظ أخفقت في فهم أن              

وفي .  إنما تقوم على تطبيق أحكام العهد وبروتوكوله الاختياري الأول         ولاية اللجنة 
هذا الصدد، فإن الأغلبية أخفقت بالتالي في فهم أنه يتعين على اللجنة أن تبت في                
مسألة ما إذا كانت الدولة الطرف أخفقت أم لا في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت            

من الحقوق المدرجة في العهد والتي تعود       بها بموجب العهد فيما يتعلق بانتهاك عدد        
 .للشخص المدّعى بأنه ضحية

ما هي هذه الحقوق على ضوء اتهامات صاحبة البلاغ، والأهم من ذلك، ما هـي                •
الالتزامات الحالية والمستمرة أبداً والواقعة على الدولة الطرف فيما يتعلق بحمايـة            

أن هـذه   )  من القـرار   ١-١ الفقرة(هذه الحقوق وصونها؟ واللجنة نفسها تعتبر       
 ١٠ و ٩ و ٧ و ٦، مقترنة بالمواد    ٢ من المادة    ٣الحقوق والالتزامات تتصل  بالفقرة      
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 مـن   ١، وكذلك، على ما يمكننا اقتراحه، الفقرة        ) من القرار  ١-٣الفقرة   (١٦و
 ). من القرار٢-٣الفقرة  (٢٣المادة 

، بعـد أن يـتم      ٢دة   من الما  ٣وعلى هذا، فإن الدولة تبقى ملزمة بموجب الفقرة          •
الإبلاغ عن اختفاء شخص ما، بإجراء تحريات دؤوبة جادة لتحديد ما الذي جرى             

، )١٦المادة (للشخص المعني، وما هو وضعه الحالي كإنسان، هل هو ميت أم حيّ؟ 
فإن كان ميتاً، فإن الدولة عليها مسؤولية مستمرة عن إجـراء تحقيقـات فعليـة               

اته، أما في حال وجوده على قيد الحياة، فإن عليها مستمرة لتحديد المسؤول عن وف    
المـادة  (مسؤولية اتخاذ الخطوات الفورية للتأكد من أن حياته ليست موضع خطر            

كما يقع على الدولة التزام مستمر للتأكد من أنه لم يتعـرض ولا يتعـرض               ). ٦
جاز التعسفي  أو للاحت ) ١٠ و ٧المادتان  (للتعذيب أو للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة       

وعلى الشاكلة نفسها،  ). ٩المادة  (أو أنه غير محروم بصورة أخرى من حريته وأمنه          
يقع على الدولة التزام مستمر للتأكد من أن الشخص، بصفته عضواً في أسرة، هي              

، يحظى بالحماية التي تدين بها لـه الدولـة          "الوحدة الجماعية الأساسية في المجتمع    "
وفيما يتعلق بهذه الحقـوق فـإن       ). ٢٣ من المادة    ١الفقرة   (ويدين بها له المجتمع   

 من  ١٨ والفقرة   ٢ من المادة    ٣الفقرة  (الدولة، إضافة لذلك، عليها التزام أساسي       
يتمثل في التأكد، على ضوء هذه الظروف، من أن الإجراءات التي           ) ٣١التعليق العام   

ولين في نهاية المطـاف،   دؤوبة صارمة وفعلية وأن المسؤ     ٢٠٠٠ أو   ١٩٩٨نُفّذت في   
 .إن وجدوا، يمثلون أمام العدالة لمواجهة التبعات القانونية المترتبة على أفعالهم

وعلى النحو المبين في الحيثيات التي شرحناها أعلاه، فإن للاختفاء، آثار مـستمرة              •
متأصلة فيه تمس عدداً من الحقوق الواردة في العهد، الأمر الذي يبدو أن الأغلبيـة               

فطبيعة الاختفاء مستمرة لمـا لهـا   ).  من القرار٤-٨الفقرة (اللجنة توافق عليه   في  
واستمرارية هذا  . بالضرورة من أثر انتهاكي مستمر على الحقوق الواردة في العهد         

. الأثر السلبي جارية بغض النظر عن لحظة وقوع الأفعال التي تشكل الاختفاء نفسه          
 .بهذه الحقوق مستمرة بالضرورةوالتزامات الدولة الطرف فيما يتعلق 

  وعلى هذا، فإننا نخلص إلى أن أي بلاغ يشكو من استمرار انتـهاكات العهـد               
فيما يتعلق بالشخص المدعى بأنه ضحية، ينفي تطبيق عدم وجـود الاختـصاص             

  .لأسباب تتعلق بالزمن، وبالتالي فإن البلاغ ليس غير مقبول على هذا الأساس

 شانيهالسيدة كريستين  ]توقيع[
  السيد راجسون لالاه ]توقيع[
السيدة زونكي ماجودينا ]توقيع[

اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي، وسوف            [
  ].يصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة
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 ـ  رأي فردي أبداه     ن اكل من عضوي اللجنة السيدة هيلين كيلر والـسيد فابي
  )رأي مخالف(سالفيولي 

لا يمكننا للأسف أن نتفق مع قرار الأغلبية في اللجنة فيما يتعلق بعدم قبول الـبلاغ                  -١
ونظراً لما تتصف به هذه المـسألة       . إلغويتا ضد شيلي  ثيفوينتس   في قضية    ١٥٣٦/٢٠٠٦رقم  

وتتصل إحدى المسائل الهامـة بـآراء   . د من الموضوعات المختلفة   من تعقيد، يتعين تناول عد    
اللجنة حول طبيعة وصلاحية الإعلان الذي أصدرته شيلي عند انضمامها إلى البروتوكـول             
الاختياري، مع مراعاة المعايير التفسيرية التي ينبغي أن تستخدمها اللجنة في ممارستها للسوابق             

 وتتناول مسألة أخرى الأطر أو الأسس الفعلية التي يقوم عليها           .القضائية المستندة إلى قراراتها   
أضف إلى ذلك   . تفسير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للصكوك القانونية الدولية وتطبيقها لها         

مسألة كيفية الربط بين أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبين الأفعال             
  . التي تشكل الاختفاء القسري

طبيعة وصلاحية الإعلان الذي أصدرته شيلي وقـت انـضمامها إلى             –أولاً   
المعايير التفسيرية في ممارسة اللجنـة المعنيـة        : البروتوكول الاختياري 

  بحقوق الإنسان للسوابق القضائية المستندة إلى قراراتها
 ـ     -٢ ص اعندما انضمت شيلي إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهـد الـدولي الخ

، أصدرت حكومة شيلي إعلاناً قالت فيه       ١٩٩٢مايو  / أيار ٢٧بالحقوق المدنية والسياسية في     
إنها تفهم أن اختصاص اللجنة في النظر في البلاغات التي يقدمها الأفراد ينطبق على الأفعـال                
التي تطرأ بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف، أو علـى أي           

  .١٩٩٠مارس / آذار١١، على الأفعال التي بدأت بعد تاريخ حال
المتأصل في عمل الهيئات الدولية عموماً      "  الاختصاص -الاختصاص  "وبموجب مبدأ     -٣

والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بصورة خاصة، تعتبر اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان              
لخطي الذي قدمته شيلي ضمن سـياق العهـد   الجهاز الدولي الوحيد المخوّل بتفسير الصك ا      

وليس هناك من سبب يدعو اللجنة إلى قبول تفسير الدولة آلياً فيما            . وبروتوكوله الاختياري 
فاللجنة، باعتبارها هيئة للرقابة الدولية،     . يتعلق بنطاق تحفظاتها أو إعلاناتها أو بيانات نواياها       

ونية على ضوء هدف الصكوك الدولية التي تطبقها        تتمتع بالحق في تقييمها وتقييم آثارها القان      
  .ومقصدها وغايتها

فإنه لا يبدو متفقاً مع التعريف      " إعلان"ومع أن البيان الذي قدمته شيلي يحمل عنوان           -٤
بل إن غايته الجليـة     . القانوني للإعلان من حيث إنه لا يوضح معنى حكم وارد في البروتوكول           

نة فيما يتعلق بالأفعال التي طرأت قبل دخـول البروتوكـول           تتمثل في استبعاد اختصاص اللج    
  .١٩٩٠مارس / آذار١١قبل " بدأت"الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لشيلي أو التي 
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" الإعلان"على أن الأمر يعود للجنة لتقرير ما إذا كان من الممكن أم لا اعتبار هذا                  -٥
ها في النظر في قضايا فردية تتعلـق        تحفظاً أو صكاً قادراً على وضع حد زمني على اختصاص         

  ، يتفـق أم لا مـع مقـصد البروتوكـول الاختيـاري             "الإعلان"بشيلي أو إذا كان هذا      
  .والعهد وغايتهما

وكما تذكر ديباجة العهد، فإن المقصد منه هو تحقيق غايات العهد الدولي الخـاص                -٦
ن من الملائم تمكين اللجنة المعنية      ولذا فقد اعتبر أ   . بالحقوق المدنية والسياسية وتنفيذ أحكامه    

بحقوق الإنسان من تلقي البلاغات التي يقدمها أفراد يدعون إنهم ضحايا لانتـهاكات أيـة               
  . حقوق واردة في العهد، ومن النظر في هذه البلاغات

إن تقييدات اختصاص اللجنة في تلقي البلاغات من الأفراد والنظـر فيهـا محـددة              -٧
فاللجنة تعتبر البلاغ غير مقبول إذا كان غُفلاً من التوقيع أو إذا كان             . صراحة في البروتوكول  

 مـن   ٣المادة  (يسيء استخدام الحق في تقديم البلاغات أو إذا كان لا يتفق مع أحكام العهد               
إضافة لذلك، فإن اللجنة لا تنظر في أي بلاغ إلا إذا تأكدت من أن موضوعه               ). البروتوكول

جراء آخر أو دراسة أو تسوية دولية، وتأكدت من أن جميع سـبل             ليس قيد النظر بموجب إ    
  ).٥، المادة ٢الفقرة (الانتصاف الداخلية قد استُنفدت 

وتصديق البروتوكول أو الانضمام إليه، الذي يشكل، أساساً، اعترافاً باختـصاص             -٨
   ولا يوجـد في البروتوكـول     . اللجنة، فعل ينبثق عن الولاية ويخضع لشروط ذلك الـصك         

غايتها الحد من اختصاص اللجنـة في  " إعلانات"أو تقديم " تحفظات"ما يأذن للدولة بإدخال  
" الإعلان"ولا يمكن التدليل بأن     . أية أحوال خلاف تلك المذكورة صراحة في الفقرة السابقة        

الذي أصدرته شيلي وقت انضمامها إلى البروتوكول يتفق فعلاً مع الهدف المحدد فيه أو مـع                
لا يمكن في أي حال من الأحوال       " الإعلان"ولذا ينبغي الخلوص إلى أن هذا       . وغايتهمقصده  

أن يؤدي إلى الأثر القانوني المتمثل في جعل اللجنة بلا اختصاص في النظر في مسألة من قبيل                 
قضية السيدة سيفوينيتس إلغويتا، التي يمكن أن تنطوي على استمرار انتهاك بعض الحقـوق              

  .هد مما يعزى للطبيعة الفريدة لجريمة الاختفاء القسريالواردة في الع
إن الالتزام بتفسير العهد على أوسع ما يمكن عندما يتصل الموضـوع بـالاعتراف                -٩

بالحقوق أو ضمانها أو بالاختصاص الدولي في ممارسة الرقابة، وبتفسيره على أضيق ما يمكن              
دولي لهيئات الرقابة، إنما يقع على الهيئة       عندما يتصل الموضوع بتقييد الحقوق أو الاختصاص ال       

ويترتب على ذلك، ونظراً لعدم وجود الأحوال المـذكورة في       . الدولية المعنية بحقوق الإنسان   
 من هذا الرأي المخالف، إنه كان على اللجنة أن تجد البلاغ مقبولاً وأن تنظـر في                 ٧الفقرة  

  .المسألة انطلاقاً من أسسها الموضوعية
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الطبيعة الفعلية للأطر المستخدمة في تفسير اللجنـة المعنيـة بحقـوق              –ثانياً   
  أو في تطبيقها لها/الإنسان للصكوك القانونية، و

على النحو المذكور بمنتهى الوضوح في رأي الأقلية المخالف في اللجنة المعنية بحقوق               -١٠
عهد، كل العهد،   تطبيق ال "، فإن من واجب اللجنة      نورما يوريك ضد شيلي   الإنسان في قضية    

على أن هذا لا يمنع اللجنة من استخدام تفسير تطوري للعهد الـدولي     ". ولا شيء غير العهد   
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومن إثرائه بالاستناد إلى عناصر من مجموعة القوانين الدولية     

   إلى تفـسير  المعاصرة لحقوق الإنسان تحقيقاً لمقصده وغايته بصورة أكثر كمـالاً ووصـولاً           
  .فعّال له

ومهمة التفسير هذه، وهي من الاختصاص الأصيل في عمل هيئة تنتمي إلى نظـام                -١١
دولي شامل للترويج للحقوق المتأصلة في كل امرأة ورجل ولحماية هذه الحقوق، ينبغـي أن               

وتقع على  . تؤدى على أساس مبدأ التمثيل الشخصي وبما يتمشى مع تطبيقات هذه الفرضية           
يئات الدولية مسؤولية التأكد من أنها لا تصل إلى اعتماد قرار يُضعف من معايير أنـشأتها                اله

على أن أي تفسير جديد يستند إلى مجالات اختصاصها ويؤدي إلى إعمـال             . سوابق أخرى 
تفسيرات أقدر على الحماية إنما يشكل مساهمة في النظام ككل ويخلـق ضـمانات أقـوى                

وق الإنسان ويرسل رسالة للدول تتعلق بسلوكها في المستقبل،         ضحايا انتهاكات حق   لحقوق
ولا يمس هذا بأن كل ما على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرره، في أية قضية فردية، هو              
ما إذا كان البلاغ مقبولاً، وفي هذه الحال، ما إذا كانت الوقائع الثابتة تشكل انتهاكاً واحداً                

  .أو أكثر للعهد

الاختفاء القسري ومعاملته القانونية في العهد الدولي الخاص بـالحقوق            – ثالثاً  
  المدنية والسياسية

ومن الأهمية . يُعتبر الاختفاء القسري انتهاكاً خطيراً لمختلف الحقوق الواردة في العهد     -١٢
ريمة بمكان أن يفهم التعقيدات القانونية التي يطرحها البعد الزمني للاختفاء القسري، بصفته ج            

  .مستمرة بحكم تعريفها، على أية محكمة دولية من قبيل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
إننا نرى، استناداً إلى الأسباب التي ناقشناها في القسم الأول من هذا الرأي المخالف،   -١٣

أن اللجنة تتمتع بالاختصاص في النظر في الوقائع والأحداث التي تشكل اختطافـاً قـسرياً               
ويبدو كذلك أن من المناسب النظر ). ابتداءً من الحرمان غير القانوني من الحرية( العهد  ينتهك

 ١٦ و ١٠ و ٩ و ٧ و ٦، مقروءة بالاقتران مع المـواد       ٢ من المادة    ٣في احتمال انتهاك الفقرة     
  .٢٣ من المادة ١وحتى مع الفقرة 
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، فإن اللجنة كان "لانإع"كما نعتقد أنه، حتى ولو أُعطي وزنٌ لما أصدرته شيلي من       -١٤
أن تنظر في انتهاكات محتملة بدأت بعـد انـضمام شـيلي إلى             ثيفوينتس  بوسعها في قضية    

مـن  ) أ(٣فمن الممكن جداً أن يكون هناك، على سبيل المثال، انتهاك للفقرة            . البروتوكول
 من العهد التي تنص على أن كل دولة طرف تتعهد بأن يتلقى أي شخص تُنتـهك                 ٢المادة  
  .وقه أو حرياته المعترف بها في العهد انتصافاً فعلياًحق
 من العهد، في رأينا، التزامـات       ٢ من المادة    ٣ويستدعي الالتزام المنشأ بموجب الفقرة        -١٥

 ٣تقتضي الفقـرة    "وكما لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،       . بالوسائل والتزامات بالنتائج  
 بالإضافة إلى الحماية الفعالة للحقوق المشمولة بالعهـد،      أن تكفل الدول الأطراف،    ٢من المادة   

وثمة حاجة  ... أن تتوفر للأفراد أيضاً سبل انتصاف ميسّرة وفعالة من أجل إعمال تلك الحقوق              
خاصة لوجود آليات إدارية من أجل إعمال الالتزام العام المتمثل في التحقيق في المزاعم المتعلقـة                

التأكيد إضافة  ..." ( وشاملاً وفعالاً من خلال هيئات مستقلة ونزيهة         بالانتهاكات تحقيقاً سريعاً  
: ٣١التعليق العام رقـم     ) ٢٠٠٤(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الدورة الثمانون       ). (المؤلفون

  ).١٥، الفقرة "طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد"
تقتـضي  : " على ما يلي   ٣١ من التعليق العام رقم      ١٦المادة  علاوة على ذلك، تنص       -١٦

 أن تقوم الدول الأطراف بتوفير سبل الجبر للأفـراد الـذين انتُهكـت    ٢ من المادة    ٣الفقرة  
ودون توفير هذا الجبر لهؤلاء الأفراد، لا تكون قد تمـت تأديـة             . حقوقهم المشمولة بالعهد  

 ... ٢ من المادة ٣مر أساسي بالنسبة لفعالية الفقرة الالتزام بتوفير سبيل انتصاف فعال، وهو أ    
وتلاحظ اللجنة أن الجبر يمكن أن يشمل، حيثما كان ذلك مناسباً، الرد، وإعادة الاعتبـار،               
وأشكال الترضية، مثل الاعتذارات العلنية، والاحتفالات التذكارية العلنية، وضمانات عـدم           

مارسات ذات الصلة، فضلاً عن إحالة مـرتكبي        التكرار، وإدخال تغييرات على القوانين والم     
  ".انتهاكات حقوق الإنسان إلى القضاء

وحيثما تكشف التحقيقات المشار إليها : " فينص على ما يلي   ٣١ويتابع التعليق العام      -١٧
 عن حدوث انتهاكات لبعض الحقوق المشمولة بالعهد، يجب علـى الـدول             ١٥في الفقرة   

ك المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى القضاء وكما في حالات          الأطراف أن تكفل إحالة أولئ    
التخلف عن إجراء التحقيقات، فإن عدم إحالة مرتكبي الانتهاكات إلى القـضاء يمكـن أن               

وهذه الالتزامات تنشأ بصفة خاصة في ما يتعلق        . يؤدي، في حد ذاته إلى خرق مستقل للعهد       
 جنائية إما بموجب القانون المحلـي أو القـانون          بتلك الانتهاكات المعترف بأنها تشكل أفعالاً     

الدولي، مثل التعذيب وما يماثله من ضروب المعاملـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة                 
، وحالات الاختفـاء القـسري      )٦المادة  (، والإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً       )٧ المادة(
ع أن مـشكلة إفـلات مـرتكبي هـذه     والواق).  في أحيان كثيرة٦، والمادة   ٩ و ٧المادتان  (

الانتهاكات من العقاب، وهي مسألة تثير قلقاً مستمراً لدى اللجنة، قد تشكل عنصراً هامـاً               
  ).١٨الفقرة ..." (يسهم في تكرر حدوث هذه الانتهاكات 
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 من العهد، والتي تعطي نطاقـاً واسـعاً لالتمـاس    ٢من المادة ) أ(٣كما أن الفقرة    -١٨
لسلطات القضائية أو الإدارية أو التشريعية أو غيرها من السلطات، تنـشئ            الانتصاف أمام ا  

بشكل واضح الحق في الحماية القانونية الفعلية عند انتهاك واحد أو أكثر من الحقوق الواردة               
، التي تنـشئ الالتـزام بتطـوير        ٢من المادة   ) ب(٣وقد تعزز هذا الحكم بالفقرة      . في العهد 

  .ائي، وهو التزام يقع على أية سلطة من تلك السلطاتإمكانيات الانتصاف القض
وقد تغير وتطور مع الزمن الحق في الحماية القضائية الفعلية واكتسب معنى محدداً عند   -١٩

فعندما بدأت المحاكم   . تطبيقه على الحقوق الواردة في العهد والتي يمكن أن تكون قد انتهكت           
من قبيل (سري، وجدت أن الاتفاقيات العامة الموجودة       الدولية في النظر في قضايا الاختفاء الق      

لا تتنـاول   ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيره من الاتفاقات الإقليميـة          
على أن هذا لم يمنعها من تحديد انتهاكات لحقوق الإنـسان  . تحديداً مسألة الاختفاء القسري   

لسوابق القضائية المستقرة لدى اللجنة المعنيـة       الواقعة ضمن اختصاصها، وهو ما يتضح في ا       
  .بحقوق الإنسان حول هذا الموضوع

وقد أدت ممارسة الاختفاء القسري إلى صوغ حقوق جديدة أُدرجـت في تلـك                -٢٠
فالانتـهاكات  ". الحق في الحقيقـة "الصكوك العامة من خلال التفسير التطوري، ومنها مثلاً  

سان الأساسية تشكل تحدياً للمجتمع الدولي ككل وهي تولد    الجماعية أو المنهجية لحقوق الإن    
التزامات تسري على الجميع، بما فيهم الجهات غير الأطراف، وتنشئ واجباً يتمثل في التحقيق       

: وهكذا، فإن للحق في الحقيقة وجهين مخـتلفين       . المتعمق في الوقائع والأحداث ذات الصلة     
، والجانب الجمـاعي  )ا الانتهاكات وأسرهمحيث أصحاب الحق هم ضحاي(الجانب الفردي   

وفي الأمم المتحدة، يعترف بصورة كاملة بالبعد الاجتمـاعي   ). وهو الجانب الخاص بالمجتمع   (
وتشكل الممارسة الفعلية للحق في الحقيقـة  . )٦(للحق في الحقيقة وبحق الفرد في معرفة الحقيقة      

إذ يجـب أن    . بر نفسها كافية لهذا الغرض    عنصراً هاماً من عناصر الجبر الكامل ولكنها لا تعت        
يقترن الكشف عن الحقيقة بإقامة العدل للوفاء بمتطلبات القانون الدولي المعاصـر المتعلقـة              

  .بمكافحة الإفلات من العقاب
ويتصل الحق في الحقيقة بعمل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي كانت قد قالت، في                -٢١

قدمة من الدول الأطراف، إنه لا بد من تمكين ضحايا انتـهاكات            سياق نظرها في التقارير الم    
من الوقوف على الحقيقة فيما يتعلق بتلك الأفعـال ومعرفـة هويـة             "... حقوق الإنسان   

  .)٧("مرتكبيها والحصول على تعويض مناسب

                                                           
مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال مكافحة الإفـلات مـن              "الأمم المتحدة،    )٦(

 .٣ و١، المبدآن E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1، "العقاب
غواتيمـالا  : الملاحظات الختاميـة للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان          "ق الإنسان،   اللجنة المعنية بحقو   )٧(

CCPR/C/79/Add.63 ٢٥، الفقرة. 
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وثباتاً على هذا الرأي، في سياق نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عـدد مـن                  -٢٢
ت الفردية بموجب إجراء البروتوكول الاختياري، قالت اللجنة إن صاحبة الـبلاغ في             البلاغا

  .)٨(قضية تتعلق بالاختفاء القسري لابنتها يملك الحق في معرفة ما حصل لها
في العهد؟ من الواضح أنه ينشأ فيما يتـصل بـالحق في            " الحق في الحقيقة  "أين هو     -٢٣

مقروءة بالاقتران بالالتزام العام المتمثل في احترام       ) ٢ادة  من الم ) أ(٣الفقرة  (الانتصاف الفعلي   
  الحقوق التي يعترف بها العهد، وفي ضمانها لجميع الأفراد دون تميـز مـن أي نـوع كـان        

  ).٢ من المادة ١الفقرة (
وبموجب العهد، يستدعي الحق في الحقيقة الحق في الحصول على توضيح من هيئات               -٢٤

اث التي تشكل الانتهاك أو الانتهاكات وهوية الأشخاص المـسؤولين          الدولة المختصة للأحد  
وعلى هذا، فإنه يتعين على الدولة أن تجري تحقيقاً فعالاً في الاختفاءات القسرية لكي              . عنها

  .تحدد هوية مرتكبي هذه الانتهاكات والمحرضين عليها، ومقاضاتهم ومعاقبتهم
، أن  كا باوتيستا دي أريلانا ضد كولومبيـا      نيديا إيري وقد لاحظت اللجنة في قضية        -٢٥

على الدول الأطراف واجب يتمثل في التحقيق المتعمق في انتهاكات حقـوق الإنـسان وفي               
وينطبق هذا الواجب، من باب أولى، في       . )٩(ومعاقبتهم الذين يعتبرون مسؤولين عنها      محاكمة

  .)١٠(بقة القضائية في القضايا اللاحقةوقد أُخذ بهذه السا. القضايا التي يتم فيها تحديد المرتكبين
وعلى ضوء الجانبين الفردي والاجتماعي للحق في الحقيقة، يتحول تدريجياً واجـب              -٢٦

التحقيق في جرائم من قبيل الاختفاء القسري ومحاكمة مرتكبيها، من كونه التزاماً بالوسائل إلى              
  .تلف عناصر هذا الالتزام الواقع على الدولةولذا، فإنه يتعين التمييز بين مخ. كونه التزاماً بالنتائج

فالالتزام بالتحقيق يشير إلى إجراء تحقيق شامل باستخدام جميع الوسـائل المتاحـة               -٢٧
للدولة، ويتعين على الدولة أن تزيل أية عقبات قانونية أو مادية يمكن أن تعيق التحقيق أو أن                 

فللوفـاء  . عتماد تدابير رسمية أو إجراءات عامة     ولا يمكن الوفاء بهذا الالتزام بمجرد ا      . تحد منه 
بواجب التحقيق هذا، يجب على الدولة أن تتكفل بأن تتيح جميع المؤسسات العامـة جميـع                

ويعني هذا أن عليها أن تقدم أية معلومـات أو وثـائق   . التسهيلات اللازمة للمحكمة المعنية  
م، وأن تتخذ أية خطوات يطلـب  تطلبها المحكمة، وأن تقدم إلى المحكمة أي أشخاص تسميه      

وكان ينبغي للجنة أن تدرس الوقائع في قضية سيفوينتيس إلغويتا          . إليها أداؤها في هذا الصدد    
على ضوء ذلك، ولا سيما إذا كانت البارامترات المطلوبة لا تطلب أكثر من تحقيق جمـاعي                

 إلى الحقيقـة    ويفترض في التحقيقات أن تـصل     ". قوانين سد الفجوة  "على أساس ما يسمى     
  .حول ما حدث وأن تؤدي إلى تحديد هوية الجهات المسؤولة بحيث يمكن تقديمها للعدالة

                                                           
 .١٤، الفقرة إلينا كوينتيروس ضد أوروغواي، ١٠٧/١٩٨١اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، البلاغ رقم  )٨(
 تـشرين   ٢٧، الآراء المعتمدة في     ومبيانيديا إيريكا باوتيستا أريلانا ضد كول     اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      )٩(

 .٥٦٣/١٩٩٣، البلاغ رقم ١٩٩٥أكتوبر /الأول
خوسيه فيسينتي وأمادو فيلفاني شبارو، ولويس نابليون توريس كريـسبو،          اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      )١٠(

 ٢٩، الآراء المعتمـدة في     وأنجيل ماريا توريس أرويو، وأنتونيو هيوغيس شبارو توريس ضـد كولومبيـا           
 .٨-٨، الفقرة ٦١٢/١٩٩٥، البلاغ رقم ١٩٩٧يوليه /تموز
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وهناك التزام يتمثل في محاكمة من يُدعى بأنهم منتهكون عند التوصـل إلى تحديـد                 -٢٨
وينبغي إجراء محاكمة هؤلاء الأشخاص بصورة تأخذ بجميع الضمانات والحقـوق           . هويتهم

  .ا في العهدالمنصوص عليه
أما الالتزام المتمثل في جعل مكان الأشخاص المختفين معروفاً عندما تكون الدولـة               -٢٩

وعنـدما تكـون الدولـة هـي     . هي المسؤولة عن اختفائهم، فهو فيما نراه، التزام بالنتائج       
المسؤولة، فإن من غير المقبول لا من الناحية الأخلاقية فحسب بل ومن الناحيـة القانونيـة                

ضاً، الامتناع عن تزويد أعضاء الأسرة بالإجابات التي تمكّنهم من الحداد علـى المخـتفين               أي
سبيل الانتصاف  "وينبغي أن يُفهم تعبير     . الذين أُعدموا خارج نطاق القضاء، فالحداد حق لهم       

، بأنه انتصاف يفي بالغاية التي وُضـع        ٢من المادة   ) أ(٣ضمن المعنى المقصود بالفقرة     " الفعال
فإذا كان بوسـع    . جلها، وهو، في حالة الاختفاء القسري، يمكّن من تحديد مكان الضحية          لأ

شخصاً ما فإن بوسعها كذلك، على ما ينبغي، أن تبين كيف قامت بذلك " تُخفي"الدولة أن 
  .وأن تحدد مكان الشخص المختفي، أو أين يمكن العثور على رفاته

ية من هذا القبيل، مع أن البلاغ الذي قدمته         وهناك انتهاك آخر يمكن أن يطرأ في قض         -٣٠
  السيدة سيفوينتيس إلغويتا لا يتضمن ذلك، وهو الانتهاك المتمثل باتبـاع معاملـة قاسـية               
أو لا إنسانية على أحد أعضاء أسرة الشخص المختفي نتيجة للقيام بفعل ما، أو الامتناع عن                

ناعها عن تقديم معلومات تتعلـق بمـصير        القيام بفعل ما، مما تعتبر الدولة مسؤولة عنه، بامت        
، كانت الفرصة متاحة أمام اللجنـة       نورما يوريك ضد شيلي   ففي قضية   . الشخص المختفي 

يفسر  على أن رأي الأغلبية، لسوء الحظ، لا      . للإعراب عن آرائها حول هذا الفرع من الدفع       
  .لقانونيةسبب الامتناع عن استكشاف هذا الانتهاك المدعى بوقوعه، من الزاوية ا

والواقع أن حالة الكرب التي يتعرض لها شخص ما له ارتبـاط عـاطفي بالـشخص                 -٣١
عندما لا يُعرف مصير الضحية تـشكل انتـهاكاً   ) من قبيل أقرب الأقرباء كالأم مثلاً(المختفي  
وإذا كان  .  من العهد، إلا إذا ثبت بالدليل غياب المحبة الحقيقية تجاه الشخص المختفي            ٧للمادة  

لشخص قد توفي، يتعين تمكين أفراد أسرته من ممارسة حقهم في الحداد عليه بحيـث يمكنـهم                 ا
  .الاستمرار بقدر المستطاع في ظل الظروف المأسوية، وينبغي للدولة أن تكفل لهم هذا الحق

  ملاحظات ختامية  – رابعاً  
لجنة المعنية بحقوق   نظراً للتعقيد الذي تتسم به قضايا الاختفاء القسري، فإن من واجب ال             -٣٢

الإنسان أن تولي عناية شديدة للوقت الذي يُحتمل أن تكون انتهاكات حقـوق الإنـسان قـد            
ويتعين أن  . اُرتكبت فيه، وذلك في سياق البت في ما إذا كان لديها الاختصاص للنظر في قضية ما               

 ـ              اب فعـل يـشكل    يُفهم أن هناك حالات يمكن أن تكون فيها اللحظة الزمنية التي تم فيها ارتك
  .انتهاكاً للعهد قائماً بذاته، واقعة بعد الوقت الذي حُرم فيه الشخص المعني من حريته
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ويشهد القانون الدولي لحقوق الإنسان بوضوح تطوراً باتجاه إقامة العـدل لـصالح               -٣٣
فقد تجاوزنا التضارب الكـاذب بـين       . ضحايا انتهاكات شاذة من قبيل الاختفاء القسري      

العدالة، وينبغي أن تدعم الهيئات الدولية لحقوق الإنسان بقوة إقامة العدل المـادي             الحقيقة و 
  .الفعال بحدود ما تسمح اختصاصاتها لها بذلك

إن الجرائم ضد الإنسانية توقع ضرراً فادحاً بالمجتمع الدولي ككل ويتعين ألا يكـون               -٣٤
يق مع الأشخاص المسؤوليين عـن      فالتحق. هناك أي تسامح إزاءها في القانون الدولي المعاصر       

هذه الجرائم ومعاقبتهم هما من الحتميات الأخلاقية التي تضع على عاتق الدولة التزام بذل كل               
  .ما يمكن من جهود لإنهاء حالة الإفلات من العقاب وللوصول إلى الحقيقة حول ما حدث

جنة يمكن أن تمـضي     وإننا على أمل في أن السوابق القضائية المستقاة من قرارات الل            -٣٥
قدماً في المستقبل على أساس طريقة التفكير المبينة في هذا الرأي المخالف اسـتناداً إلى فهـم                 
مخلص لكونه يتفق قانونياً مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكـول             

ية لمقصد هذين   الاختياري الملحق به، ليس هذا فحسب بل لكونه كذلك التفسير الأكثر فعال           
  .الصكين وغايتهما

  السيدة هيلين كيلر     ]توقيع[            
  السيد فابيان سالفيولي     ]توقيع[            

وسوف . اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي         [
   ].إلى الجمعية العامةيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي 

       
  


